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466373 ‐ هل يجب الالتزام بشروط صاحب العمل إذا لم ين فيها مصلحة وفائدة؟

السؤال

أعمل ف شركة عالمية، ومن شروطها أن لا نضع السماعات أثناء العمل، لن أنا أحس بملل أثناء العمل، والآن أتساءل هل

بوضع لسماعة فيه إثم؟ والسؤال الآخر: من شروط العمل أن نعمل واقفين طوال الدوام، ف بعض الأحيان أجلس لأستريح؛

لأنن لا أقدر عل ذلك، فما حم ما أفعله؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

أما بالنسبة لاشتراطهم عدم وضع الموظف للسماعات أثناء العمل، فهذا شرط صحيح ، يرون أن فيه مصلحة للعمل ، لأن

الموظف قد ينشغل بما يسمعه عن عمله وعن الحديث مع العملاء ، فمن دخل العقد بهذا الشرط فيلزمه الوفاء، ولا يجوز له

ولاوسانَ مدَ كهنَّ الْعدِ اهفُوا بِالْعواو :قُودِ [المائدة:1]. وقال تعالفُوا بِالْعونُوا اآم ا الَّذِينهيا ايقول: ي ه تعالالمخالفة، فإن ال

[الإسراء:34].

وقال صل اله عليه وسلم: (الْمسلمونَ علَ شُروطهِم ا شَرطًا حرم حَ او احل حراما) رواه الترمذي (1352) وصححه

الألبان ف "صحيح الترمذي".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال: "فقد جاء التاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود،

وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنه عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد عل من يفعل ذلك" انته من "القواعد النورانية"

(ص: 272).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "واعلم أن الأصل ف جميع الشروط ف العقود الصحة حت يقوم دليل عل المنع؛ والدليل

عل ذلك عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد" انته من "الشرح الممتع" (12/163).

ثانياً:

وأما اشتراطهم عدم الجلوس وقت العمل، فإن كانت طبيعة العمل تتطلب الوقوف، فهذا شرط صحيح حمه حم سابقه،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/466373/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9


2 / 2

وعدم قدرتك عليه يلزمك إبلاغ الإدارة بذلك، فتتوافق معهم عل وضع يسمح لك بالراحة حين التعب، فإن قبلوا، فالحمد له،

وإن رفضوا، فاعتذر عن العمل، ولا تخالف الشرط الذي تعاقدت معهم عليه.

وإن كانت طبيعة العمل لا تطلبه، فهو تعنت ، وإشقاق ظاهر، ولا يلزمك ذلك ف كل حال، بل مت اقتض عملك القيام، وكان

ذلك من تمام مصلحته: قمت، ومت لم ين هناك مصلحة معقولة ف قيامك، ولم تتطلب وظيفتك ذلك: فلا يلزمك الوقوف بلا

معن، ولا مصلحة ؛ ولك أن تجلس حال تعبك، أو حال عدم وجود عمل تباشره واقفاً.

وف هذه الحال: يون اشتراط وقوفك من جملة الشروط الباطلة، ولا يؤثر عل العقد، كما يدل عليه حديث عائشة رض اله

عنها ف قصة بريرة حينما تعنتوا ف جعل ولاء الجارية الت باعوها لعائشة لهم، فقال النب صل اله عليه وسلم لها : خُذِيها

َثْناو هدَ المالنَّاسِ فَح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام شَةُ، ثُمائع لَتفَفَع ،تَقعا نمل لاءا الْونَّمفَا ،لاءالْو ملَه اشْتَرِطو

علَيه ثُم قَال: اما بعدُ ما بال رِجالٍ يشْتَرِطُونَ شُروطًا لَيست ف كتَابِ اله ما كانَ من شَرط لَيس ف كتَابِ اله فَهو باطل ، وانْ

كانَ ماىةَ شَرط، قَضاء اله احق ، وشَرطُ اله اوثَق، وانَّما الْولاء لمن اعتَق البخاري (2168).

فجوز لها النب صل اله عليه وسلم أن توافق عل الشرط الباطل الذي لن تلتزم به.

وهذا أمر يرجع إل ديانتك ومعرفتك بطبيعة هذا الشرط، وهل هو من مصالح العمل أو من باب التعنت الذي لا يعود عل العمل

بفائدة.

ونرى أنك لو تركت العمل معهم، وبحثت عن العمل مع قوم آخرين لا يتنعتون، ولا يتشرطون مثل ذلك، ما وجدت إل ذلك

سبيلا: لان أوفق لك.

واله أعلم.


